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أمأمــــــــــــر رقم ر رقم 08 -  - 03 م مــــــــــــؤرؤرّخ فخ فـي أوي أوّل رمل رمــــــــــــــضــــــــــــــان عان عــــــــــــام ام 1429
اJاJــــوافق أووافق أوّل سل سـبــــتـمـبــــر  سر  سـنـة ة r2008 يr يـعـدل الدل الــــقـانانـونون
رقم رقم 01 -  - 01  اJ  اJــــــــــؤرؤرّخ في خ في 6 ذي ال ذي الــــــــــقــــــــــعــــــــــدة عدة عــــــــام ام 1421
31 ي يــــــنــــــايايــــــر  سر  ســــــنــــــة ة 2001 واJ واJــــــتــــــعــــــلـق بق بــــــعــــــضــــو اJاJــــوافق وافق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبرJان.البرJان.
rإن رئيس الجمهورية

- بــنــاء عـلى الــدســتــورr لا سـيــمــا اJــادّتـان 122 و124
rمنه

- وبــنـاء عــلى الــنــظــام الـداخــلي لــلــمـجــلس الــشــعـبي
rالوطني

rوبناء على النظام الداخلي لمجلس الأمة -
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 83 - 11  اJــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

rوالنصوص اللاحقة به rبالتأمينات الاجتماعية
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 83 - 12  اJــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

rتخذة لتطبيقهJوالنصوص ا rبالتقاعد
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 01 - 01  اJـؤرخّ في 6 ذي
الـقــعــدة عـام 1421 اJـوافق 31 يــنـايــر ســنـة 2001 واJــتــعـلق

rانJبعضو البر
rوبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمر الآتي نصه :يصدر الأمر الآتي نصه :
اJـادة الأولى :اJـادة الأولى : تـعـدل الـفـقـرة الأولى من اJـادة 19 من
الــقــانـون رقم 01 - 01  اJـؤرّخ في 6 ذي الـقــعــدة عـام 1421
rــانJــتعـلق بعضـو البرJوافق 31 ينـايــر سنة 2001 واJا

وتحــرر كما يأتي :
" اJــادة 19 : يـــحــــدد مـــبـــلـغ الـــتـــعــــويـــضـــة الأســــاســـيـــة
الــــشــــهـــــريــــة لــــعـــــضــــو الــــبـــــرJــــان عــــلـى أســــاس الـــــنــــــقــــطــــة

الاستدلالية 15505 خاضعة للاقتطاعات القانونية.
.......( الباقي بدون تغيير )....."

2 :: يــســري مــفــعــول هــذا الأمــر ابــتــداء من أوّل اJـادة اJـادة 
يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2008 ويـــــنــــشــــر فـي الجــــريـــــدة الــــرســـــمــــيــــة

للجمهوريّة الجزائريةّ الد�قراطيّة الشعبيّة.
حــرر بــالجـــزائــر في أوّل رمـــضــان عــام 1429 اJــوافق

أوّل سبتمبر سنة 2008.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

أوامرأوامر
أمأمــــــــــــر رقم ر رقم 08 -  - 04 م مــــــــــــؤرؤرّخ فخ فـي أوي أوّل رمل رمــــــــــــــضــــــــــــــان عان عــــــــــــام ام 1429
اJاJــــوافق أووافق أوّل سل ســــبــــتــــمــــبــــر  سر  ســــنــــة ة r r2008 يــحــدد شــروطيــحــدد شــروط
وكـــيــفـــيــات  مـــنح الامــتـــيــاز عــلـى الأراضي الــتـــابــعــةوكـــيــفـــيــات  مـــنح الامــتـــيــاز عــلـى الأراضي الــتـــابــعــة
للأملاك الخـاصــة لــلـدولـــة واJـوجـهـة لإنجـاز مـشـاريعللأملاك الخـاصــة لــلـدولـــة واJـوجـهـة لإنجـاز مـشـاريع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستثمارية.استثمارية.
r إن رئيس الجمهورية

- بــنــاء عـلى الــدســتــورr لا سـيــمــا اJــادتـان 122 و124
rمنه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واJـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون اJـــدنيr اJـــعـــدّل واJـــتـــمّمr لاســـيـــمـــا

rادتان 120 و675 منهJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 87 - 19 اJــؤرّخ في 17
ربـــيع الـــثـــاني عــام 1408 اJــوافق 8 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1987
واJــتـــضــمـن ضــبـط كــيـــفــيـــة اســتـــغلال الأراضـي الــفلاحـــيــة
XـــنـــتـــجــJالـــتــابـــعـــة للأملاك الـــوطـــنـــيــة وتحـــديـــد حـــقــوق ا

rوواجباتهم
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990  واJــتـعـلق

rتممJا rبالولاية
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اJــؤرّخ في أوّل
جــمــادى الأولى عـام 1411 اJـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

rتممJعدّل واJا rتضمن التوجيه العقاريJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اJــؤرّخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

r تممJعدّل واJا rتعلق بالتهيئة والتعميرJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرّخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممJعدل واJا rتضمن قانون الأملاك الوطنيةJوا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 - 03
اJـؤرخّ في 7 رمــضـان عـام 1413 اJـوافق أوّل مــارس سـنـة

rعدّلJا rتعلق بالنشاط العقاريJ1993 وا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اJــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 10 اJــؤرّخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اJــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

r تممJعدلّ واJا rناجمJتضمن قانون اJوا
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- الــقـــطـع الأرضــيـــة اJـــوجـــهـــة لـــلـــتــرقـــيـــة الـــعـــقـــاريــة
rستفيدة من إعانة الدولةJا

- الـقـطع الأرضيـة اJـتـواجدة داخل مـسـاحـات اJواقع
الأثرية والثقافية.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJادة اJادة 3 : :  �ـنح الامتـياز على أسـاس دفتـرأعباءr عن
طـريق اJزاد العلـني اJفتـوح أو اJقيدr أو بـالتراضي على
الأراضي التابـعة للأملاك الخـاصة لـلدولـة اJتـوفرة لـفائدة
اJـــــؤســـــســـــات والـــــهــــيـــــئــــات الـــــعـــــمــــومـــــيــــــة والأشـــــخــــــاص
الطـبيعيـX أو اJعنـويX الخاضـعX للـقانون الخاص وذلك
لاحتـياجـات مـشاريع اسـتثـمـارية وبـشرط احـترام قـواعد

التعمير اJعمول بها.
تــــخــــضع الأمـلاك الــــعـــقــــاريــــة الــــتي تــــشــــكـل الأصـــول
اJـتبـقيـة للـمؤسـسات الـعمـوميـة المحلـة والأصول الـفائـضة
لـــلــمــؤســســات الــعـــمــومــيــة الاقــتــصـــاديــة لــنــفس الــشــروط

المحددة في الفقرة أعلاه.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اJـادةاJـادة 4 : :  بــاسـتـثـنـاء أصــنـاف الأراضي اJـذكـورة في
اJــــادة 2 أعلاهr تــــكــــون الأراضي الــــتـــابــــعــــة لأملاك الــــدولـــة
اJوجهة لاستقـبال مشاريع استثمـارية محل منح امتياز
Jــدة أدنـاهـا ثــلاث وثلاثــون (33) ســـنـة قـابلـة لـلـتـجـديــد

وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.

اJادة اJادة 5 : :  يـرخص  الامتـياز عن طـريق اJزاد الـعلني
على الخصوص �ا يأتي :

- قـرار من الوزيـر اJكـلف بـالسـياحـةr عنـدما تـكون
الـقطـعـة الأرضـية اJـعـنـية تـابـعـة للـعـقـار السـيـاحي الـقابل
rـكـلـفـة بـالـعـقـار الـسيـاحيJلـلبـنـاء وبـاقـتـراح من الـهـيـئـة ا
عــلـى أســاس دفــتــر أعـــبــاء يــحــددّ تــصـــور اJــشــروع اJــزمع

rعايير التي ينبغي توفرهاJإنجازه وا
- قـــرار مـن الـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــالـــصـــنـــاعـــة وتـــرقـــيــة
الاسـتــثــمـاراتr عــنــدمـا تــكـون الــقــطـعــة الأرضـيــة اJــعـنــيـة
تــابــعــة لــهــيـــئــات عــمــومــيــة مــكــلــفـــة بــالــضــبط والــوســاطــة

rالعقارية
- قـرار من الـوزيـر اJـكـلف بـتـهـيـئـة الإقـلـيمr عـنـدمـا
تكون الـقطعـة الأرضية اJعـنية تابـعة لمحيط مديـنة جديدة
وبــاقــتــراح من الــهـيــئــة اJــكــلـفــة بــتــســيـيــرهــا وذلك طــبــقـا

rدينة الجديدةJلمخطط تهيئة ا
- قـرار من الــوالي المخـتـص إقـلــيـمـيــا وبـاقــتـراح من
لجـنـة يــحـدد تـنـظـيــمـهـا وتـشـكــيـلـهـا وتـسـيــيـرهـا عن طـريق

التنظيم.

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في أوّل
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنـة  2001

rتممJعدّل واJا rتعلق بتطوير الاستثمارJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اJــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اJـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةJتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اJوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 01 اJؤرخّ في 22 ذي
القـعـدة عام 1422 اJوافق  5  فبـراير سـنة 2002  واJـتعلق

rبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 08 اJــؤرّخ في 25
صـــفـــر عـــام 1423 اJــــوافق  8 مـــايــــو ســـنـــة 2002 واJــــتــــعـــلق

rدن الجديدة وتهيئتهاJبشروط إنشاء ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 03 اJؤرخّ في 16 ذي
الحــجـة عـام 1423 اJـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واJــتـعـلق

rواقع السياحيةJناطق التوسع وا�
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اJــؤرّخ في 19
ربـــــــيـع الأوّل عـــــــام 1426 اJــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

 rّتممJعدّل واJا rتعلق بالمحروقاتJوا
- و�قتضى الأمر رقم 06 - 11 اJؤرّخ في 6 شعبان
عام 1427 اJوافق 30 غشت سنة 2006  الذي يحدد شروط
وكـيـفـيـات مـنح الامـتـيـاز والـتـنـازل عن الأراضي الـتـابـعـة
لـلأملاك الخــــــاصـــــة لــــــلـــــدولـــــة اJــــــوجـــــهــــــة لإنجـــــاز مــــــشـــــاريع

rاستثمارية
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 12 اJؤرخّ في 21 ذي
الحــــــجــــــة عــــــام 1428 اJــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007
واJــتـضـمن قــانـون اJــالـيـة لــسـنـة r2008 لا سـيــمـا اJـادة 82

rمنه
rوبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمر الآتي نصه :يصدر الأمر الآتي نصه :

اJـادة الأولى :اJـادة الأولى :  يـهـدف هــذا الأمـر إلى تحــديـد شـروط
وكـيــفـيــات مـنح الامــتـيــاز عـلى الأراضي الــتـابــعـة للأملاك

الخاصة للدولة واJوجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

2 : :  تــســتــثـنـى من مــجـال تــطــبــيق أحــكــام هـذا اJـادة اJـادة 
الأمر أصناف الأراضي الآتية :

rالأراضي الفلاحية  -
- الـــــقــــطـع الأرضـــــيــــة اJـــــتـــــواجـــــدة داخل اJـــــســـــاحــــات

rنجميةJا
- القـطع الأرضيـة اJتـواجدة داخل مـساحـات البحث
عن المحــروقــات واسـتــغلالــهــا ومــسـاحــات حــمــايـة اJــنــشـآت

rالكهربائية والغازية
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تدفـع الدولـة نـتـيـجـة إسـقاط حق الامـتـيـاز تـعـويـضا
مـسـتــحـقـا بـعـنـوان فـائض الـقـيـمــة المحـتـمـلـة الـتي أتى بـهـا
اJـــســـتـــثـــمــــر عـــلى الـــقــــطـــعـــة الأرضـــيـــة مـن خلال الأشـــغـــال
اJنـجزة بـصفـة نظـاميـة دون أن يتـجاوز هـذا اJبـلغ قيـمة
اJـواد وسـعـر الـيـد الـعـامـلـة اJـستـعـمـلـة مـع اقـتـطـاع نـسـبة

10% على سبيل التعويض.

تحـدد مصـالح أملاك الـدولة المخـتصـة إقـليـميـا فائض
القيمة المحتملة.

 في حـــالـــة نــطـق بــهـــدم الـــبـــنــايـــات من طـــرف الجـــهــة
الـــقـــضـــائـــيـــة المخـــتـــصـــةr يـــتـــعـــX عـــلى اJـــســـتـــفـــيـــد من حق
الامـتـيـاز الـقـيام عـلى عـاتـقه بـإعـادة الـقـطـعـة الأرضـية إلى

حالتها الأصلية.
تــنـقل الامــتــيـازات والــرهـون المحــتـمــلــة الـتي أثــقـلت
الــقـطــعــة الأرضــيـة بــســبب صــاحب الامــتـيــاز اJــقــصـر إلى

مبلغ التعويض.

اJـادة اJـادة 13 : :  عـنــد إتـمـام مــشـروع الاســتـثـمــارr تـكـرس
إجــبـاريــا مــلـكــيــة الـبــنــايـات اJــنــجـزة من اJــســتـثــمــر عـلى
الأرض اJـمنـوح امـتيـازها وجـوبا �ـبـادرة من هذا الأخـير

وبعقد موثق.

اJـادة اJـادة 14 : :  تــكــون مـلــكــيـة الــبــنـايــات والحق الــعــيـني
الــعــقــاري الــنــاتج عـن حق الامــتــيــاز قــابــلــة لــلــتــنــازل فــور
الإنجـاز الــفـعـلي Jــشـروع الاسـتـثــمـار والـبــدء في الـنـشـاط

بعد اJعاينة الفعلية من طرف الهيئات اJؤهلة.
تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق

التنظيم.

اJادة اJادة 15 : : تلغى أحكام الأمر رقم 06 - 11 اJؤرّخ في
30 غــشت ســنـة 2006 الــذي يــحـدد شــروط وكــيـفــيــات مـنح

الامـتيـاز والـتـنازل عن الأراضي الـتـابعـة للأملاك الخـاصة
للدولة اJوجـهة لإنجاز مشاريع استـثماريةr وأحكام اJادة
82 من الـقانون رقم 07 - 12 اJؤرّخ في 30 ديسـمبـر سنة

2007 واJتضمن قانون اJالية لسنة 2008.

تـلـغى كـذلك كل الأحـكـام المخـالـفـة لـهـذا الأمـرr لاسـيـما
تـلك الـواردة في الـقـانون رقم 02 - 08 اJـورّخ في 8 مـايو
ســــنــــة 2002 واJــــتــــعــــلـق بــــشــــروط إنــــشــــاء اJــــدن الجــــديــــدة
وتــهـيـئـتـهــا والـقـانـون رقم 03 - 03 اJـؤرّخ في 17 فــبـرايـر
سنة 2003 واJتعلق �ناطق التوسع واJواقع السياحية.

16 :   :  ينـشــر هـذا الأمـر في الجريـدة الـرّسمـيّـة اJادة اJادة 
للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرر بــالجـــزائــر في أوّل رمـــضــان عــام 1429 اJــوافق
أوّل سبتمبر سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

6 : :  يــــرخص مــــنح الامـــتــــيـــاز بــــالـــتــــراضي من اJــادة اJــادة 
مـــــــجـــــــلـس الـــــــوزراء وبـــــــاقـــــــتـــــــراح من المجـــــــلـس الـــــــوطـــــــني

للاستثمار.

rــنح الامــتـــيــاز بــالــتــراضيJ ــادة 7 : :  تــكــون قـــابــلــةJــادة اJا
مشاريع الاستثمار التي :

rيكون لها طابع الأولوية والأهمية الوطنية -
rتشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن  -
rضافةJناصب الشغل أو القيمة اJ محدثة بقوة -
- تساهم في تنمية اJناطق المحرومة أو اJعزولة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJـادة اJـادة 8 : :  �ـكن أن تـسـتـفـيـد اJـشـاريع الاسـتـثـمـارية
اJــذكــورة في اJــادة 7 أعلاه كــذلكr بــنـــاء عــلى اقــتــراح من
rالمجـلس الـوطـني للاسـتـثـمار وبـعـد قـرار مـجـلس الوزراء
تخـفيضـا من مبلغ الإتـاوة الإيجاريـة السنـوية المحددة من

إدارة أملاك الدولة. 

9 : :  �ـــنـح الامـــتـــيـــاز بــــاJـــزاد الـــعـــلـــنـي مـــقـــابل اJــادة اJــادة 
تــســديــد الإتــاوة الإيــجــاريــة الــســنــويــة الــنــاتجــة عن اJــزاد

العلني.
�ـنح الامتيـاز بالتـراضي مقابل دفع إتـاوة إيجارية
سنوية كمـا هي محددة من مصالح أملاك الدولة المختصة
إقليـميا والـتي تمثل 20/1  من القـيمـة التـجارية لـلقـطعة

الأرضية محل منح الامتياز.
Xالإتاوة السنـوية كما هي محـددة في الفقرت Xتح

أعلاه بعد انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة. 

اJــــادة اJــــادة 10 : :  يــــكـــرس الامــــتــــيـــاز اJــــذكــــور في اJـــادة 4
أعلاه بـعقـد إداري تـعده إدارة أملاك الـدولـة مرفـقـا بدفـتر
أعباء يـحدد بـدقة بـرنامج الاستـثمـار وكذا بـنود وشروط

منح الامتياز.

11 : :  يــخــول مــنح الامــتــيــاز لــلــمـســتــفــيــد مــنه اJـادة اJـادة 
rالحق في الحـــصـــول عـــلى رخـــصــة الـــبـــنـــاء كـــمــا يـــســـمح له
زيـــادة عـــلى ذلـكr بــإنـــشـــاء رهن رســـمي لـــصـــالح هـــيـــئــات
الـقــرض عـلى الحق الــعـيـنـي الـعـقــاري الـنـاتج عن الامــتـيـاز
وكذا عـلى الـبـنـايـات اJـقـرر إقامـتـهـا عـلى الأرض اJـمـنوح
امـــتــيــازهــا وذلك لـــضــمــان الــقـــروض اJــمــنــوحـــة لــتــمــويل

اJشروع الذي تمت مباشرته فقط.

اJـادة اJـادة 12 : :  يـتـرتب عـلى كل إخلال مـن اJـستـفـيـد من
الامـتـيــاز لـلـتـشـريع الــسـاري اJـفـعـول ولـلالـتـزامـات الـتي
يتـضـمـنـهـا دفـتـر الأعـبـاء اتـخـاذ إجراءات مـن أجل إسـقاط
حق الامـتـيــازr لـدى الجـهــات الـقـضـائــيـة المخـتــصـةr �ـبـادرة

من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.


